
نبذة تعريفية
الرسمية  الوطنية  المؤسسة  هي  المظالم«  »ديوان  الإنسان  لحقوق  المستقلة  الهيئة 
المكُرسة لدعم حقوق المواطنين الفلسطينيين. وتتمتع بالعضوية الكاملة في التحالف 
العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان )GANHRI(. كما أنها عضو في منتدى 
المظـالم  أمنـاء  الوطنية لحقوق الإنسان، ورابطـة  للمؤسسات  الهادئ  آسيا والمحيط 

لمنطقـة البحـر الأبيض المتوسط. 
وقد أنُشئت الهيئة بموجب مرسوم رئاسي صَدر في 30 أيلول/ 1993 ونشُر في العدد 
59 لسنة 1995 في الجريدة الرسمية الفلسطينية. وبدأت الهيئة عملها في مطلع عام 
1994، وأخُضعت، لاحقاً، تحت المادة 31 من القانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص 
على أن »تنشأ لجنة مستقلة لحقوق الإنسان بموجب القانون الذي يحُدد تشكيلها 
ومهامها واختصاصاتها القضائية«. وتقُدم الهيئة تقاريرها إلى رئيس السلطة الوطنية 
والمجلس التشريعي الفلسطيني«. وتماشياً مع المرسوم الرئاسي لعام 1995، وضعت 

الهيئة نظامها الداخلي الذي يضمن استقلاليتها ووظائفها الفعّالة. 

الرؤية
مجتمع فلسطيني حر، تتأصل فيه قيم العدالة والمساواة وتُحترم فيه الحريات العامة 

وحقوق الانسان لتصبح جزءً من نسيجه الثقافي.

الرسالة
تسعى الهيئة كمؤسسة فلسطينية وطنية دستورية تعُنى بحقوق الإنسان إلى حماية 
والتشريعات  الفلسطيني،  الأساسي  القانون  إلى  استناداً  الإنسان  حقوق  وتعزيز 
الوطنية، وإعلان الاستقلال، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بالارتكاز إلى 
المنهج القائم على حقوق الإنسان، وتقوم الهيئة برصد احترام حقوق الإنسان  وتوثيق 

انتهاكات حقوق الإنسان  بهدف خلق مجتمع ديمقراطي ومتسامح.

القيم الأساسية
تتبنى الهيئة وتطبق مجموعة من القيم الخاصة بها والمتأصلة في برامجها وأنشطتها، 
الهيئة  ألا وهي المصداقية والنزاهة والمساءلة والسرية والتسامح والمساواة. وتلتزم 

بقيمها هذه والتي ترجمتها هذه إلى مدونة للسلوك المهني.

المسؤوليات والمهام
الهيئة تحددت  ومهام  فإنّ مسؤوليات   ،1995 عام  الصادر  الرئاسي  للمرسوم  وفقاً 
التشريعات  قبل  من  الإنسان  حقوق  صون  متطلبات  تحقيق  وضمان  »بمتابعة 
والوكالات  الدوائر  مختلف  مهام  وكذلك  واللوائح،  القوانين  فيها  بما  الفلسطينية 
نطاق  ويمتد  الفلسطينية«.  والتحرير  ومنظمة  فلسطين  لدولة  التابعة  والمؤسسات 
عمل الهيئة ليشمل تغطية إساءة استخدام حقوق الإنسان، وشكاوى المواطنين بشأن 
القانوني،  الوعي  التنفيذية، ونشر  السلطات  ترتكبها  التي  الإنسان  انتهاكات حقوق 
وتراقب الهيئة أيضاً التشريعات الوطنية والسياسات العامة، وتعمل على مواءمتها مع 

المعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

2020

سلسلة التقارير
الخاصة
106

جاهزية دولة فلسطين لإعمال الحق
في الصحة أثناء جائحة كورونا 

)COVID-19(
من منظور حقوقي


